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 اللبنانية الجمهورية    

 رئاسة مجلس الوزراء       

 ديوان المحاسبة          

 

 

 

 رأي استشاري 

 من قانون تنظيمه 87صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 

-:- 

 

 

  25/2024رقم الــرأي    :

 2024 /4 /2:  تاريخــــــه    
 استشاري 12/2024 رقم الأساس   :

 

 

 المستعصية.تجزئة النفقة لشراء أدوية الأمراض السرطانية وإمكانية  ـــوع:ضوـــــالم      

 
  

تاريخ  1ص/727رقممدير عام تعاونية موظفي الدولة كتاب  المــــــرجـــــع:      
7/3/2024. 

 

×   ×   × 

 

 الهيئــــــة

 رئيس ديوان المحاسبة     :  محمد بدران   

 : عبد الرضى ناصر    رئيـــــــس الغـــــرفــة     

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : انعام البستاني   

 رئيـــــــس الغـــــرفــة      : نللي ابي يونس   

   إيلي معلوفالمـستــشــار المقــرر       :    

 

     ×   ×   × 

 
 ان ديوان المحاسبة 

 بعد الاطلاع على الاوراق كافة بما فيها تقرير المقرر
 ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي:

 
ب في المرجع أعلاه المتضمن طلالمذكور الكتاب  14/3/2024أنه ورد ديوان المحاسبة 

 آنف الذكر . الإستشاري حول الموضوع ديوان المحاسبة رأي 
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 : ه يستفاد من طلب الرأي وأن

 

ومية اجراء مناقصة عمتعاونية الموظفين تقوم بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة بإن  -

 لشراء أدوية للأمراض السلطانية والمستعصية . 

 

يترتب  انتهائها وبالتاليمدة انجاز هذه المناقصة ولكن يتعذر تحديد  دان الوزارة بصد -

 ة وتقديمعلى التعاونية والمستفيدين منها أعباء مالية ضخمة اذا ما قاموا بشراء الادوي

 ذر عليهم تأمنيها . فواتيرها لقبضها نقداً وقد يتع

 

 إن قانون الشراء العام لا يجيز التجزئة إلا لأسباب اضطراية .  -

 

ف ومعظم الهيئات الضامنة تقوم بشراء الادوية من خلال سلالعامة ان وزارة الصحة  -

 طارئة تصدر عن وزارة المالية مع إجازة تجزئتها . 

 

 

 اءً عليهــنــب

انية ئة نفقة شراء أدوية الامراض السرطية تجزبإمكانق يتعلبما أن السؤال المطروح 

 والمستعصية للتمكن من تلبية حاجات المرضى . 

 

  من قانون الشراء العام تنص على ما يلي :  /14/وبما ان المادة 

 

 اء مستقلة في الحالتين التاليتين فقط : زجوز للجهة الشارية تجزئة الشراء الى اجي -1" 

 

مات ، ووجود مبررات واضحة لاعمال او السلع او الخدعندما تتطلب ذلك طبيعة ا -أ

ة كتنوع مصادر التوريد وتعددها او اختلاف الأجزاء عن بعضها بما يؤدي الى منفع

عية نين المرأكيدة من التجزئة ، على ان يكون القرار معللاً وخاضعاً للرقابة وفقاً للقوا

 الاجراء . 

 عند تنفيذ سياسات تنموية للحكومة ...  -ب

يمة جزء بغرض تخفيض الق للا يجوز تجزئة الشراء الى جزئيات لتطبيق احكام خاصة بك -2

ون او أحكام هذا القانالتقديرية لمشروع الشراء او بقصد التهرب من الرقابة او من تطبيق 

 القوانين والأنظمة الأخرى " . 

 

لعام وجوب اتباع وبما ان القاعدة الأساسية التي يقتضي اعتمادها في إجراءات الشراء ا 

مكن ية ، ولا المناقصة العامة كوسيلة مبدئية تتأمن معها العلنية والشفافية والمساواة والمنافس

 حة . الخروج عن هذه القاعدة إلا في الظروف الاستثنائية الحقة التي يجيزها القانون صرا

 

تي لا تتجاوز ينحصر في الصفقات الوبما ان اعتماد طريقة الفاتورة في الشراء العام  

ليهما سنداً عمليون ليرة ولا يجوز ايضاً الا في الحالتين اللتين نص القانون /500/قيمتها مبلغ 

 آنفة الذكر ./14للمادة /

 

تؤثر على حياة المرضى وبما ان طالب الرأي يبرر التجزئة بالحاجة الملحة لادوية  

 ريثما تنتهي إجراءات المناقصة العامة المعدة للشراء . 
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وبما ان طبيعة المواد المراد شراؤها وظروف التعاقد الراهنة تبرر اللجوء استثناءً الى  

صة شرائها مجزأة بموجب فواتير ضمن الحاجة الضرورية والوقت المقتصر على إتمام المناق

 الجارية . 

 

 

 

 لهــذه الاسبـاب

 

  يرى الديوان

 

 .الإجابة وفق ما تقدم اولاً :

 

 

 النيابة العامة لدى الديوان. -  ية الموظفي الدولةتعاونمن هذا الرأي الى كل ابلاغ  ثانياً :
×      ×      × 

ً صدر في بيروت بتاريخ ً استشاريا  سنة الفينآذار  من شهـر السادس والعشرين  رأيا
 عشرين.و اربعةو

 

 

 

 

         يحال على المراجع المختصة

 2024/ 4بيـروت في     /   

 رئيس ديوان المحاسبة                   

 القاضي محمد بدران                       

 

            المستشـار كاتب الضبـط

 المقرر

 

 رئيس الغرفة رئيس الغرفة

 

 رئيس ديوان المحاسبة رفةرئيس الغ

 

 محمد بدران عبد الرضى ناصر انعام البستاني نللي ابي يونس إيلي معلوف وسيم كامله


